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التحول من الحظر الشامل إلى الجزئي 
(المرحلة الثالثة)

عقــب موافقة مجلس الأمة أول مــن أمس على قانون 
«العنف الأســري» في المداولة الأولى، والمتضمن مضاعفة 
عقوبة العنف ضد المرأة ســواء كان مرتكب الفعل زوجا أو 
خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة، تباينت 
آراء الحقوقيات والناشطات السياسات والاجتماعيات بين 
التأييــد والرفض للتعديل المقــدم، حيث أكدت الرافضات 
للقانون ان العنف لا يكون جسديا فقط وإنما يمتد للعنف 
النفسي والروحي والاقتصادي وغيره من الأنواع التي لم 
يتم تسليط الضوء عليها، مطالبات بسن حزمة من القوانين 
لحماية النساء من كل أشكال العنف على غرار قانون الطفل، 

مشددات على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتوعية 
الطرفين قبل الزواج وتكوين الأسرة وأيضا رفع مستوى 
الوعي المجتمعي بتلك القضايا، لافتات الى أن تعديل القوانين 
يجب ألا يكون تكسبا اجتماعيا أو سياسيا بل لحفظ حقوق 

وكرامة الأفراد.
«الأنباء» التقت عددا منهن ورصدت الآراء ووجهات النظر 
المتعددة والتي أجمعت في أغلبها على ان قانون حماية المرأة 
من العنف مهم جدا ولكن لا بد من فهمه وتعديله بالشــكل 
الذي يلبي متطلبات النساء، بالتوازي مع إيجاد مراكز الإيواء 

للمعنفات في عدد من المناطق، وفيما يلي التفاصيل:

سلوى الجسار: تعديل القوانين يجب ألا يكون تكسباً اجتماعياً أو سياسياً بل لحفظ الحقوق

عذراء الرفاعي: الحل ليس بتغليظ العقوبات بل بتوفير سبل الوقاية والحماية والعلاج

ثقافة المجتمع الذكورية تجعل بعض النساء يتخوفن من الكشف عن العنف الذي تعرضن له
لولوة الملا: إنشاء مركز إيواء كلل جهود الجمعية الثقافية النسائية في دعم حقوق المرأة

سندس حمزة: القانون يجب أن يهدف لحماية النساء وأفراد أسرهن من أي معتد 

لمى العثمان: قانون حماية المرأة من العنف مهم بالتوازي مع توفير مأوى للمعنفات

عذراء الرفاعيد.سلوى الجسار لولوة الملالمى العثمان

في البداية، قالت مرشحة 
الدائــرة الأولى وعضو لجنة 
الأسرة في جمعية الحقوقيين 
الكويتية عذراء الرفاعي: هناك 
مقولــة دائما نســمعها وهي 
«آخــر الداء الكــي» ولقد جاء 
المقترح المقدم من النائبة صفاء 
الهاشم  بإضافة مادة جديده في 
قانــون الجزاء رقم ١٦ لســنة 
١٩٦٠ وتنــص علــى مضاعفة 
العقوبات المنصــوص عليها 
في المواد ١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ 
و١٦٤ إذا كان مرتكب الفعل زوج 
الضحيــة أو خاطبا أو طليقا 
أو احد الأصول أو الفروع أو 
الإخوة أو كافلا أو شخصا له 
ولاية أو سلطة على الضحية 
أو كان  أو مكلــف برعايتهــا 
المعتدي على الضحية قاصرا 
أو مصابا بضعف قواه العقلية، 
وهذا المقترح الذي تقدمت به 
ليس هو الحــل الذي نحتاج 
اليه لعلاج قضية العنف ضد 

النساء في الأسرة.
حماية الأسرة

الرفاعــي: يعد  وأضافــت 
العنف القضيــة الازلية التي 
وجدت منذ بدء الخليقة وليس 
الحل في تغليظ العقوبات، بل 
بإيجاد سبل الوقاية والحماية 
والعــلاج ثم العقــاب لا اعلم 
لماذا يتجه المشرعون إلى زج 
المعنف داخل السجون وإيقاع 
اشــد العقوبــات بــه وكأنهم 
يــودون تفكيك الأســرة قبل 
ان يضعوا الحلــول الوقائية 
والحمايــة والعــلاج، نعــم 
يجــب علينــا مكافحة العنف 
الأسري، وذلك بتشريع قانون 
وقايــة وحماية وعــلاج بدلا 
من السجن والغرامات المالية 
ع  المبالغ فيها ولو كان المشــرّ
ينظر الى الأسرة كما ورد في 
الدســتور لعلم أهمية الأسرة 
وســموها وكان عليــه وضع 
اســتراتيجية متكاملــة تبدأ 
قبل الزواج وتكوين الأســرة 
وإنجــاب الابنــاء ورفع وعي 
المجتمــع وحــث الخطباء في 
المساجد على تسليط الضوء 
على الأسرة ومعاملة النساء 
والابتعاد عن العنف وتكثيف 
البرامج المرئية والمســموعة، 
وتأهيــل المقبلين على الزواج 
ووضع عقوبات بديلة لمرتكب 
العنــف عن طريــق إخضاعه 
لعدة دورات تدريبية تجعله 
رجلا صالحا قادرا على إدارة 

دراسات مســبقة أو مراجعة 
لقصور بتشريعات قائمة، لأن 
القوانين في حالة تقديم طلب 
تعديــل أو إضافة لها تعكس 
الأفــراد، وبالتالــي  حاجــات 
القوانــين لا يجب مناقشــتها 
بشكل محدود لأن النتائج قد 
تأتي مغايرة لما هو مطلوب.

وتابعــت: فمثلا مــاذا عن 
العنف المتبادل فإذا كانت المرأة 
تمارس العنف ضد الرجل فما 
هو وضع الرجل، فنحن لا نريد 
التمييز فــي تعديل القوانين، 
ولكن نريد مراجعتها في حالة 

فكثير من النساء قد تجهل نوع 
العنــف الذي يجــب ان تعلن 
عنه لتحمي نفسها من تكرار 
ممارسات العنف ضدها خاصة 
نحن في مجتمع مازال تسيطر 
عليه الذكورية، وثقافة المجتمع 
تجعل بعض النساء تتخوف 
من الكشــف عن العنف الذي 

تتعرض له.
إيواء المعنفات

من جانبها، قالت رئيســة 
الجمعية الثقافية الاجتماعية 
النسائية لولوة الملا: إن إنشاء 

ضحايــا العنــف من النســاء 
وإمــكان تطبيقها في الكويت 
دول  فــي  نظيراتهــا  مثــل 
المنطقة، بما يراعي طبيعتها 
وخصوصيتها الثقافية، مبينة 
أن المشروع واجه تحديات عدة 
في ظل عدم وجود تشريعات 
لمواجهــة قضيــة العنف ضد 

المرأة.
السلطة الذكورية

قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
الناشــطة لمــى العثمــان: في 
مجتمعنــا تفــرض الســلطة 
الأبوية والأخوية والذكورية 
والمجتمعية على المرأة أنماطا 
وأعرافا وقوالب مقيدة لحريتها 
فــإذا كســرت هــذه القوالــب 
وخرجت عن العادات والتقاليد 
والأعراف تكــون قد أخطأت، 
فجزء كبير من العنف الأسري 
هو محاولة تقييد المرأة بهذه 
الأنمــاط والقوالــب التــي لا 

تستطيع ان تتحرر منها.
وأضافــت العثمان: وجود 
قانون يحمي المرأة من العنف 
الأســري مهــم وملــح جــدا 
بالإضافــة الى وجــود مأوى 
للمعنفــات وضحايــا العنف 
الاســري غايــة فــي الأهمية، 
خاصة أنهــا توجد في جميع 
الدول المتقدمة، كما أن العادات 

وجــود قصور في التشــريع 
قد يحدث خللا في المحاســبة 
لضمان حقوق المرأة والرجل، 
كمــا أن تعديل القوانين يجب 
ألا يكــون تكســبا اجتماعيــا 
أو سياســيا، فالقانون وضع 
لحفظ كرامــة الأفراد وإحقاق 
الحقــوق دون إخفاق، ونؤكد 
هنــا ان تزايد معدلات العنف 
ضــد المرأة لا يكــون فقط من 
منظور قانوني، وإنما الوعي 
والتمكين الاجتماعــي للمرأة 
مهــم جدا لمســاعدتها في فهم 
حقوقها وكيفية المطالبة بها، 

مركز إيواء كان مكملا لجهود 
الجمعيــة فــي دعــم حقــوق 
المرأة في الكويــت وحمايتها 
من كل أشكال التمييز والعنف 
وإنصافها، ولكن للأسف مبنى 
الايــواء الذي ســعينا له وتم 
افتتاحه كان خاليا من الأثاث 
والتجهيزات والموظفين وغير 
مؤهل لاستقبال المعنفات، وهذه 
نقطة ضعف في ظل عدم وجود 
مركز للايواء للنساء المعنفات 

وحمايتهن في الكويت.
وذكرت المــلا أن الجمعية 
تهدف لإنشــاء مراكــز لإيواء 

والتقاليد العشائرية والقبلية 
هي التي تفرض على النساء 
الســكوت والتحمل والصبر، 
فالمرأة ممنوع عليها أن تسكن 
بمفردها، مؤكدة أن موضوع 
المرأة المعنفة وضحايا العنف 
الأسري كارثي بحد ذاته، وأنا 
مــع أي قانــون يحمــي المرأة 
من العنف الأســري بالإضافة 
لحمايتها كشخص وليس فقط 

بمضاعفة العقوبة.
حماية شاملة

وفي الســياق ذاته، قالت 
الناشــطة ســندس حمزة: أنا 
لســت ضد أي قانون يساعد 
المرأة لكن الاقتراح تقليل من 
شــأن القانــون الكبيــر الذي 
قدمناه والذي يتناول العنف 
ضــد المرأة في جميع مجالاته 
ســواء العنــف الجســدي أو 
النفســي أو المــادي وغيــره، 
ولا نرفض أي قانون لحماية 
المرأة من العنف، ولكن الأهم 
من النظر الى كل قانون على 
حدة، فالعنف الأســري ليس 
فقط جسديا وإنما أيضا إيذاء 
نفسي وجنســي واقتصادي 
وقد قدمنــا اقتراحــا بقانون 
عــام ٢٠١٧ لحمايــة المرأة من 
العنف الأســري ليضمن هذا 
القانون مجاميع كثيرة للحماية 
من هــذا العنف بالاضافة الى 
تقديم المأوى للمعنفات وإرشاد 
أســري ومســاعدات قانونية 
وخط مباشــر وتوعية الرأي 
العــام بآثار العنف الأســري 
وتدريــب الموظفــين لتطبيق 
القانون والذي قدمناه للجنة 
المرأة في ذاك الوقت، فبالتالي 
عندما نأخذ القانون ونجزئه 
ونســلط الضــوء فقــط على 
العنف الجســدي، فهذا يقلل 
من أهمية القانون فنحن نهدف 
لحماية المرأة من أي متعد عليها 
وعلى أفراد أسرتها، لافتة الى 
أهميــة تجميع القوانين تحت 
مظلة واحدة والقانون الشامل 
الــذي قدمناه من المفترض ان 
يعــرض علــى مجلــس الأمة 

قريبا.
وأضافــت، نطمــح لإيجاد 
حزمة مــن القوانــين لحماية 
المــرأة من العنف الأســري لا 
لتقــديم اقتراحــات وتفكيــك 
القانون الأساســي ورسالتنا 
التي نهدف لها بوضع حزمة 
قوانين مثيلــة لقانون حماية 

الطفل من العنف.

غضبــه، نعم نريــد المحافظة 
على النساء في الأسرة ولكن 
ليس بتغليظ العقوبات، وكما 
ان المشــرّع في قانون الجزاء 
جاء بعقوبات مغلظة في حال 
اصبح الاعتداء جسيما، وعند 
الرجوع لقانون الجزاء علينا 
الغــاء المــادة ٢٩ التــي تلغي 
الجريمة اذا كان الفعل استعمالا 
لحق التأديب من شخص يخول 
له القانون هذا الحق بشــرط 

التزامه الحدود.
أبعاد متعددة

عضــو  قالــت  بدورهــا، 
مجلس الأمة السابق د.سلوى 
الجســار ان موضوع العنف 
ضد المــرأة مــن الموضوعات 
المهمة والحساســة جدا التي 
تأخذ أبعادا اجتماعية ونفسية 
خاصة أنه يسلط الضوء على 
عنصر مهم يمثل نصف المجتمع 
وكمــا أن أشــكال العنف ضد 
المرأة تأخذ عدة أشكال، فهناك 
العنف اللفظي وغير اللفظي 
والنفسي والعاطفي والجسدي 
والفكري، ولا شــك ان قانون 
الجزاء ١٩٦١/١٦، وقوانين أخرى 
تناولت عقوبات حالات العنف 
ضد المرأة، لــذا تقديم مقترح 
بتعديل أو إضافة مواد جديدة 
يجب أن يكون بناء على نتائج 

أريج حمادة: محاربة التمييز والظلم ضد المرأة يجب أن تبدأ من المنزل
أو بإحدى  ألف روبية  تجاوز 
هاتين العقوبتــين، مؤكدة انه 
يجب إضافــة قواعد الإثبات 
الجديدة وإضافة مواد تمنح 
الضحية فرصة الاستماع إليها 
فيما يتعلق بالخطر الذي يشكله 
الشرطة  المدعى عليها وإلزام 
بذلك لحمايتهــا وأبنائها من 

الضرر.
وذكرت أن تعديل القانون 
بها العديــد من الثغرات لأن 
العنف ضد الأشخاص بشكل 
عام يختلف عن العنف ضد 
المرأة لأن لهــا وضع خاص 
يتعلق بالأسرة، ونحن بحاجة 
الى تشريع قانون خاص يطلق 
عليه قانون العنف ضد المرأة 
ليكون شاملا جميع الحالات 
لا تعديل مادة واحدة بطريقة 

عامة.

لا تجاوز عشرة آلاف روبية، 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 
خمسة ســنوات وبغرامة لا 
تجاوز خمســة آلاف روبية 
أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا 
أفضت أفعال الاعتداء الى إصابة 
المجني عليه بآلام بدنية شديدة 
أو الى جعله عاجزا عن استعمال 
عضو أو اكثر من أعضاء جسمه 
بصورة طبيعية خلال مدة تزيد 
على ثلاثين يوما دون ان تفضي 
الى إصابته بعاهة مستديمة، 
أما المادة ١٦٤ فنصت على ان 
كل من تســبب في جرح احد 
أو إلحاق أذى محسوس به عن 
غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا 
عن رعونة أو تفريط أو إهمال 
أو عدم انتباه أو عدم مراعاة 
للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا 
تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا 

وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية 
أو بإحدى هاتــين العقوبتين، 
والمادة ١٦١ تنص على ان كل من 
احدث بغيره أذى بليغا، برميه 
القذائف،  أنواع  بأي نوع من 
أو بضربه بســكين أو أي آلة 
خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل 
كاو أو بوضعه هذا السائل أو 
أية مادة متفجرة في أي مكان 
بقصد ايذائه، أو بمناولته مادة 
مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا 
تجاوز عشر سنوات، ويجوز 
أن تضاف اليه غرامة لا تجاوز 

عشرة آلاف روبية.
وتابعــت: اما المــادة ١٦٢ 
فتنص على ان كل من احدث 
بغيره أذى أفضى الى إصابته 
بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس 
مدة لا تتجاوز عشر سنوات، 
ويجوز ان تضاف اليه غرامة 

مفاهيم عديــدة منها الإكراه 
والسيطرة والمطاردة وإساءة 
الزوجة والإكراه على  معاملة 
الحمــل أو الإكراه على وقف 
الحمــل وان يشــمل الأذى 
الناشئ عن  النفسي الخطير 
للعنف الأســري  التعــرض 
وكذلك الاغتصاب الجنســي 
بالإضافــة الــى تعمــد نقل 
الأمراض والڤيروسات الجنسية 
للزوجة مما يؤثر على صحتها 
وصحة أطفالها وأيضا العنف 
الاقتصــادي بحرمانهــا من 
المال، حيث تنــص المادة ١٦٠ 
من القانــون على ان كل من 
ضرب شــخصا أو جرحه أو 
ألحق بجســمه أذى أو اخل 
بحرمة الجســم، وكان ذلك 
على نحو محسوس، يعاقب 
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين 

على المواد المذكورة في الاقتراح 
نجدها مواد خاصة فقط بالعنف 
الجسدي واللفظي كالضرب 
أو السب والشتم، بينما هناك 
أســاليب كثيرة فيما يتعلق 
بالعنف ضد المرأة، لذلك يجب 
توسيع تعريف العنف ليشمل 

قالت المحامية أريج حمادة 
إن محاربة التمييز والظلم ضد 
المرأة، يجب أن تبدأ من المنزل 
لأنه إذا لم تكن المرأة آمنة في 
منزلها، فلن تشــعر بالأمان 
أن  في أي مــكان، موضحة 
تعديل قانون العنف الأسري، 
ينص على تضاعف العقوبات 
المنصوص عليها في المواد ١٦٠ 
و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ و١٦٤ اذا كان 
مرتكب الفعل زوجا للضحية أو 
خاطبا أو طليقا أو احد الاصول 
أو الفروع أو احد الاخوة أو 
كافلا أو شخصا له ولاية أو 
سلطة على الضحية أو مكلفا 
برعايتهــا أو كانت الضحية 
قاصرا أو مصابة بضعف في 
قواها العقلية، وكذا في حالة 

العود.
وأضافت حمادة: بالاطلاع 

المحامية أريج حمادة

الرندي يقترح تقليص أعداد عمال 
النظافة في العقود الجديدة

قــدم عضــو المجلس 
البلدي م.عبدالسلام الرندي 
اقتراحا بإلزام البلدية اعتماد 
الحديثــة للآليات  التقنية 
وتقليص أعداد عمال النظافة 

في العقود الجديدة. 
وقــال م.الرنــدي في 
اقتراحه: نظرا للتوجه العالمي 
لاعتماد واستخدام التقنيات 
الحديثــة في كل المجالات 
لإعطاء كفاءة وأداء أفضل، 
وحرصا منــا على الارتقاء 

بأســاليب النظافة وإيجاد الحل الأمثل وذلك بتقليل عدد 
عمال النظافة. 

لذا اقترح: إلزام بلدية الكويــت بتقليص أعداد عمال 
النظافــة واعتماد التقنيات للآليــات لإزالة النفايات وكل 
ما يتعلق بالنظافة في العقود الجديدة وذلك لاداء أفضل 
والتخلص من العمالة السائبة ولتجنب الأعمال الشاقة التي 
قد تعرض عمال النظافة للمخاطر ومنها حرارة الشمس.

م.عبدالسلام الرندي

رفع احدى السيارات المهملة في الجليب

ضبط ٥ مخازن غير مرخصة في الجليب

التي  الميدانية  للجهود  اســتمرارا 
تنفذها إدارات النظافة العامة وإشغالات 
الطرق بالمحافظات لرفع مستوى النظافة 
فضلا عــن رصد المخالفــين واتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة بحقهم ضمن 
مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية 
العامة  العلاقات  إدارة  بالبلاد، كشفت 
عن عدة جولات نفذتها الفرق الرقابية 
بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق 
بفرع بلدية محافظة الفروانية تضمنت 
رفع السيارات المهملة فضلا عن رفع 
المخلفات بعمــوم المحافظة. وفي هذا 
السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة 

وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج وضع خطة 
عمل مكثفة تتضمن تطبيق كل اللوائح التي تقع ضمن 
اختصاص إدارة النظافة، لاســيما أن الخطة انطلقت 
منذ أسبوع استكمالا للحملات السابقة، حيث اشتملت 
على رفع الســيارات المهملــة والمخلفات. وتطرق إلى 
التنسيق الدائم بين الفرق الميدانية والجهات المختصة 
في حال رصد مخالفــات تتبع جهات حكومية أخرى، 

ويأتي هــذا من منطلق حرص البلدية 
على التعاون المستمر تنفيذا لتعليمات 
الإدارة العليــا في البلدية.  ولفت إلى 
أن الفــرق الرقابية ضبطت ٥ مخازن 
غير مرخصة بمنطقة جليب الشيوخ، 
وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة 
عقب استكمال الإجراءات القانونية من 
قبل الفرق الميدانية بالبلدية. وذكر أنه 
تم رفع ٦ سيارات مهملة وتحرير ٣٦ 
مخالفة متنوعة فضلا عن وضع ٢٠٠ 
ملصق على ســيارات مهملة تمهيدا 
لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية. 

وشدد على تطبيق اللوائح بكل حزم 
على المخالفين الذين يتم رصدهم لمخالفتهم لوائح وأنظمة 
البلدية، مناشدا الجميع الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية 

تجنبا للمساءلة القانونية. 
من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في 
حال أي شكوي الى عدم التردد بالإبلاغ عنها عبر خدمة 
واتساب البلدية ٢٤٧٢٧٧٣٢ أو عبر الخط المباشر ١٣٩ 

للتعامل الفوري معها.

الخرينج: تحرير ٣٦ مخالفة متنوعة ورفع ٦ سيارات ووضع ٢٠٠ ملصق على أخرى مهملة

سعد الخرينج
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